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 رة اا  لد ا ريزاد ا دا وا  

، برسم سیاسة تنمویة طویلة المدى ممتدة من 1962قامت الجزائر  بعد حصولها على الاستقلال سنة  

تركز أساساً على الصناعة الثقیلة للخروج من دائرة التخلف، ولقد تمیزت  1980إلى سنة  1965سنة 

هذه المرحلة بالتخطیط المركزي والتدخل الواسع للدولة في النشاط الاقتصادي ، مستغلة في ذلك الوضعیة 

المریحة لسوق النفط العالمي، وساعدتها عدة ظروف أخرى دولیة مثل إنخفاض معدلات الفائدة في 

  .المالیة وإرتفاع البترول أي الحصول على المصدر الخارجي لتمویل مشاریعها الأسواق

وفي أواخر الثمانینات ظهرت أزمة خانقة هزت الاقتصاد الوطني لتبین هشاشة الاقتصاد وهذا لظهور   

الاختلال في التوازن الاقتصادي الكلي أرجعها البعض لسوء التخطیط والتسییر بالمؤسسات الوطنیة، أما 

البعض الأخر فقد نظر إلیها من وجهة نظر أخرى وأرجعها لاعتماد الجزائر سیاسة التمویل التي تتركز 

  .من الصادرات الوطنیة %98على 

ومنذ بدایة تسعینات القرن الماضي، شرعت الجزائر بتطبیق مجموعة من الإصلاحات الاقتصادیة من  

ت كانت بطیئة ومحدودة كما أن إنهیار أسعار أجل تغییر نمط تسییر الاقتصاد ، لكن هذه الإصلاحا

زاد الطین بلة مما إستدعى تدخل صندوق النقد الدولي من خلال سلسلة من  1986النفط سنة 

، ثم جاءت مرحلة جدیدة 1998إلى غایة  سنة  1989الإصلاحات الاقتصادیة العمیقة إمتدت من سنة 

أضفى نوعاً من الراحة المالیة، تم إستغلالها  1999 مع عودة إرتفاع أسعار النفط من الثلث الأخیر لسنة

في بعث النشاط الاقتصادي من خلال سیاسات تنمویة ، ضمن ماسمي ببرامج مخطط دعم الإنعاش 

، ومامیز هذین المرحلة هو 2009-2001الاقتصادي، وبرنامج دعم النمو الاقتصادي خلال الفترة 

، 2014، كما وضعت الجزائر برنامج جدید إلى غایة سنة تحسن في مؤشرات الاستقرار الاقتصادي الكلي

   2016، وصولا الى مرحلة الاقتصاد الجدید وهي مرحلة التحول من الریع إلى القیمة المضافة

ساهمت بشكل كبیر في تغییر المفاهیم   تغیرات عدیدة الاستقلالشهد الإقتصاد الجزائري منذ     

والإیدیولوجیات وكذا الإستراتیجیات، وبالتالي تغییر القرارات والأنظمة، وعلیه فإنه یمكن رد عوامل تطور 

السیاسة الإقتصادیة الكلیة بالجزائر إلى ثلاث محددات متداخلة ومتكاملة، وهي المحدد الإقتصادي 

لإقتصادي، والمحدد الإجتماعي المتمثل في ضغط الطلب على المتمثل في حتمیة تغییر الهیكل ا

 . الخدمات العمومیة والخارجیة، والمحدد المالي المتمثل في الیسر المالي والنقدي الناتج عن قطاع النفط

وضعاً صعبا للغایة حیث أن سبع سنوات من  1962كان الوضع الذي واجهته الحكومة الأولى سنة    

 62- 61ستعماري دمرت بموجبه البنیة التحتیة والهیاكل الاقتصادیة لاسیما سنواتالحرب والتخریب الا

  .وسیاسة الأرض المحروقة التي إنتهجتها منظمة الجیش السري المنتمیة للمعمرین

  :الاقتصاد الجزائري عشیة الاستقلال -1

 :ایليوقد تدهورت الحالة الاقتصادیة خلال هذه المرحلة وزادت تعقیداً وتجلى ذلك في م  
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  غادر ما یقرب من ملیون معمر الجزائر في بضعة شهور تاركین مزارعهم و نشاطاتهم ووظائفهم

، و قد سد الجزائریون هذا )عامل مهني 100000إطار متوسط،  35000إطار سامي،  50000(

 % 90الفراغ بما لدیهم من وسائل و إمكانیات بسیطة رغم أن غالبیة السكان یقیمون في الأریاف و 

  منهم أمیون

  قدرت قیمة الأموال المحولة للخارج بــ  1962أخذ المعمرون مدخراتهم و رؤوس أموالهم، ففي سنة

ملیون فرنك  750ملیون فرنك فرنسي شهریا، و في جوان من نفس السنة تم تحویل ما قیمته  500

 .لبنكيفرنسي من الجزائر إلى فرنسا عبر القنوات البنكیة، ناهیك عن التحویلات غیر ا

  انجر عن رحیل المعمرین الذیــن كانــوا یضمنون تسییر الآلـة الاقتصادیة و الإدارة العمومیـة و توقف

إلى تراجع الإنتاج الصناعـي بشكل واضـح باستثناء  الاستثمارات المبرمجـة في مشروع قسنطینة

، كما توقــف عن النشاط مؤسســـة صناعیة 100تم غلـق أكثر من  62/63القطاع البترولي، فما بین 

مؤسسة صناعیة بسیطة، و بموجب ذلك انخفض  2000مؤسسة من مجموع  1400أكثر من 

 .% 55بلغت نسبة الانخفاض  1963و في نهایة  % 35بنسبة  60/63الإنتاج الصناعي ما بین 

  ملیون جزائري تتهددهم المجاعة، ملیوني فلاح خرجوا من سجون) 12-11(وجود حوالي ما بین 

 .من السكان العاملین في حالة بطالة %70الاستعمار، 

  الصناعة التي تركها المعمر تتمیز بحجم صغیر، انعدام الترابط الخلفي و الأمامي بینها، أما

المؤسسات التــي یمتلكها الجــزائریون فعموما تخــص الصناعات الحرفیة و تفتقر لرؤوس الأموال، في 

: ت المتعــددة الجنسیات في النـشاط إلى غایـة التأمیمات مثلحین استمرت فـــــروع الشركا

ALLUMAF RENAULT, BERLIET,. PHILIS, CABLAF, ,SNAF,. 

  من الإنتاج  %20من إجمالي الإنتاج، و  %73فجر الاستقلال كانت الزراعة و الخدمات تمثل

الصناعة الغذائیة في حین نجد  G.Debernisالصناعي تمثل مدخلات للصناعات الثقیلة بمفهوم

من إجمالي الإنتاج % 45المعتمدة على التحویل البسیط لمنتجات القطاع الزراعي تستحوذ على 

 .للقطاع الثانوي

 :)1966-1962( الوضعیة الاقتصادیة للجزائر خلال المرحلة الانتقالیة -2

سنة من الإحتلال،  132تركوا وراءهم إقتصاداً مشوهاً بعد  1962بعد خروج المستعمر من الجزائر سنة 

 :واجهت الجزائر المستقلة العهد الجدید في ظروف صعبة جداً تتمیز بمایلي

  تحویل كل الادخارات والأموال إلى الخارج، وإخلاء خزینة الدولة والبنك المركزي من الأرصدة الذهبیة

ملیون  750تحویل عن طریق القطاع البنكي  1962والعملات الصعبة، فقد سجل في شهر جوان 

  .فرنك فرنسي، أما التحویلات خارج القطاع البنكي فلم یتم حصرها

                                                           
 تتعھد الدولة الفرنسیة بتقدیم الدعم المالي 1962، وإستناداً لماعلیھ معاھدة إیفیان )1964- 1959(برمج ھذا المشروع قبل الإستقلال خلال الفترة ،

  .إحیاء المشاریع المعطلة في مشروع قسنطینةوالتقني للدولة الجزائریة الناشئة من اجل 
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  خروج الإطارات والید العاملة المؤهلة من الإدارة خصوصاً وتفریغها من الوثائق الضروریة لشل

 35000إطار رفیع المستوى، و 50000الجهاز الإداري، وفي هذا الإطار فقد تم تسجیل خروج 

 .عامل مهني 100000إطار متوسط المستوى، و

  هكتار من الأراضي الفلاحیة الخصبة التي كانت مملوكة من طرف المعمرین مع  900000ترك

 .الصناعات التحویلیة الحرفیة في حالة شغور حتى یوضع الإنتاج الوطني أمام عجز تام

 سبة یتكون الإقتصاد في عمومه من النشاط الفلاحي ومن النشاط الصناعي الإستخراجي الحرفي بن

80%. 

  من  %80، من الصادرات توجه لفرنسا و%85ترتبط المبادلات التجاریة الخارجیة مع فرنسا بنسبة

 .الوردات تأتي من فرنسا كذلك

  بنیة قاعدة ضعیفة لاتشجع على تحسین النشاط الإنتاجي مثل الطرقات المنجزة والمطارات والخطوط

 .الأخرىالكهربائیة وغیرها من الأسس 

  ومصرفي یمثل إمتداد لفروع بنوك أجنبیة وبالخصوص الفرنسیةقطاع مالي. 

  حالة إجتماعیة صعبة مثل إرتفاع البطالة وإعادة إسكان المتضررین من الحرب وتسویة الأوضاع

المادیة للأرامل، ومشكلة التكفل بالجیل الصاعد من أبناء جیل الثورة والإسراع لإعادة تسییر القطاع 

والجهاز الإداري، وأمام هذا الوضع تطلب الأمر من السلطات أخذ بعض التدابیر في المجال  الإنتاجي

 .التقني لضمان تأطیر سیر التنمیة المالي لضمان التمویل والتموین، وفي المجال

لم یكن أمام القادة الجزائریین آنذاك سوى الاحتفاظ بالأجهزة الموروثة  و أمام هذا الوضع الصعب

الاستعماري من مسیرین و قوانین و مراسیم و ممارسات كانت قائمة قبل الاستقلال، بالإضافة عن العهد 

التي اعتبرت  )1964 – 1959(إلى الاستمرار في تنفیذ المشاریع المبرمجة في إطار مشروع قسنطینة 

الدولة الفرنسیة التي تتعهد فیها  1962ضرورة لا یمكن الاستغناء عنها، و ذلك استنادا إلى اتفاقیة افیان 

بتقدیم الدعم المالي و التقني للدولة الجزائریة الناشئة من أجل إحیاء المشاریع المعطلة في مشروع 

  .قسنطینة و إكمالها

أمام تلك الوضعیة الاقتصادیة و الاجتماعیة الصعبة، كان حتما على الجزائر أن تواجه هذه التحدیات و   

الإمكانیات المحدودة جدا في كل من المجال المالي لضمان التمویل و تعقیداتها، و رغم  مهما كانت 

  : التموین، و المجال الفني لضمان تأطیر سیر التنمیة، حیث قامت باتخاذ التدابیر التالیة

  

 :لذلك كان لابد على السلطات الجزائریة في تلك الفترة أن تتدخل في أربعة اتجاهات رئیسیة هي

 للأملاك دون مالك و لاسیما منها المزارع و الوحدات " لتسییر الذاتيا : الاتجاه الأول

الجماعیة  ، فالهجرة)حول التسییر الذاتي 1963مراسیم ( الصناعیة التي تركها المعمرون 
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للمستعمرین أعطت صفة التضامن للجزائریین في المصانع القلیلة الشاغرة وفي المزارع المهجورة 

  :تتولى هذه المهمة بغرض الوصول إلى الأهداف التالیةلاستغلالها بتكوین لجان 

  .جرد لكل ماتركه المعمرون من أدوات ومعدات وأملاك - 

 .تحویل كل ماتركه المعمرون ووضعه تحت تصرف الدولة ورقابتها وهي الوحیدة المالكة له - 

  .منع الخواص من إنشاء الوحدات الإنتاجیة أو التوسع فیها في حالة وجودها - 

  و ، 1956و الذي تم التأكید علیه في مؤتمر الصومام  ، تبني الاختیار الاشتراكي: الاتجاه الثاني

الذي یتبنى الاشتراكیة و یرفض تطبیق   1964 میثاق الجزائر  ، و في  1962في میثاق طرابلس 

التنمیة، و ازداد الاقتناع بأسلوب الإنتاج  النظام الرأسمالي، و هكذا ظهر الدور القیادي للدولة في 

 1976الاشتراكي، و بفعالیته في تحقیق الأهداف التالیة التي یحددها میثاق 

  :و هي

 ؛دعم الاستقلال الوطني 

 ؛إقامة مجتمع متحرر من استغلال الإنسان للإنسان 

 ترقیة الإنسان و توفیر أسباب تفتح شخصیته و ازدهارها. 

  على أهمیة التخطیط في تنظیم الاقتصاد  1962أكد برنامج طرابلس سنة : تخطیطالالاتجاه الثالث

، لیحدد دوره 1964أفریل  15مرة أخرى في میثاق الجزائر بتاریخ  الوطني، و جاء هذا التأكید 

الحیوي في تحقیق التغیرات الكمیة و النوعیة في سیر انجاز المهام الاقتصادیة للبناء الاشتراكي، و 

، دور التخطیط في 1976السیاق، حدد المیثاق الوطني الذي صادق علیه الشعب سنة في نفس 

تحدید أكثر عمقا و وضوحا، و وضعه في إطار التوجیهات الرئیسیة لسیاسة التنمیة، و لهذا بات من 

الضروري، بعد أقل من خمس سنوات من الاستقلال، أن تشرع الجزائر في اعتماد أسلوب التخطیط،  

بتطبیق أول مخطط یتمثل في المخطط الثلاثي   1967العهد الجدید سنة  ي هذا و دخلت ف

 .المخططات الأخرى ، الذي تبعته بعد ذلك سلسلة من 1967-1969

 إنشاء دواوین و شركات وطنیة سواءا لمراقبة جدیدة لبعض النشاطات أو تطورها مثل  :الاتجاه الرابع

من أجل مراقبة القطاعات الحیویة  ؛وتسویق المحروقاتالوطنیة لنقل  دیوان التجارة أو الشركة 

للاقتصاد، مثل شركة الكهرباء والغاز، دیوان التجارة مكلف باستیراد المنتجات الغذائیة، الشركة 

، الشركة الوطنیة للتبغ 1963في سنة  )Sonatrach(الوطنیة المكلفة بالنقل وبیع المحروقات 

، وشركة 1964المتخصصة في قطاع صناعة الحدید سنة  )SNS(، شركة 1964والكبریت في سنـة 

)SOMEA( المتخصصة في الصناعة المیكانیكیة و الطائرات. 

  الدولة إجراءات سیاسیة تاریخیة هامة متمثلة بصفة خاصة في  إتخاذ:الاتجاه الخامس

  :التأمیمات التالیة
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 أمیم جمیع أراضي المعمرین و جمیع الأملاك الشاغرة، و تطبیق نظام التسییر الذاتي طبقا ت

 .1968و دیسمبر  1963مارس و أكتوبر  لتنظیمات مراسیم 

  وأصبحت تسیر ذاتیا 1963تأمیم جمیع أراضي المعمرین سنة.  

  و قد عكس إنشاء مجمع سونا طراك في سنة من دون المحروقات، 1966تأمیم المناجم في ماي

و المكلف باستئناف الإنتاج البترولي و الغازي للبلد و إنشاء البنك الوطني الجزائري هذه  1963

الإرادة السیاسیة لتلك الحقبة و الرامیة إلى المضي نحو تحقیق التشیید الاقتصادي لبلد سجل 

 . تأخرا كبیرا كان یجب ملأه بسبب الفترة الاستعماریة الطویلة

 مع إنشاء البنك المركزي في  1967و 1966والنظام البنكي سنتي  تأمیم جمیع البنوك الأجنبیة

13/12/1962. 

 إحتكار التجارة الخارجیة من طرف الدولة. 

لقد نفذت الدولة بعض الاستثمارات خلال هذه المرحلة  :تنمیة المشاریع الاستثماریة التنمویة -

  :كبدایة لإنطلاق عملیة التنمیة وهذا مایوضحه الجدول التالي

  )1966-1963( حجم الاستثمارات خلال الفترة ) :01( ول رقمالجد

  ملیون دینار جزائري: الوحدة

 1966 1965 1964 1963 السنوات  القطاعات

 654.80 98.20 147.90 60.80 الفلاحة

 810.30 156.80 131.60 151.00 الصناعة

 6442.80 1562.70 1829.70 1179.20 مجموع القطاعات

edition,Algerie,1991,p:16 eme,opu,2la reforme économique en Algérie,Benissad Hocine: source  

من الجدول یتضح أن الاستثمارات كانت ضعیفة في عمومها بسبب ضعف التمویل الداخلي أوقلة      

 التراكم لغیاب الإمكانیات المالیة، ومن الواضح أن قطاع الصناعة إستفاد بحصة كبیرة بهدف بناء قاعدة

وورث ملكیاته عن المستعمر أو  1966صناعیة عریضة، علماً أن القطاع العمومي بدأ ینمو منذ سنة 

كون من طرف الدولة، هذا ویحق لنا أن نتسأل لماذا خلال هذه الفترة لم یتم إنشاء القطاع العام إلى غایة 

حلیة أخذت بزمام المبادرة ، والتي إمتازت بركود إقتصادي، فلا البرجوازیة الأجنبیة ولا الم1966سنة 

لإدارة النشاط الإقتصادي، بل كانت إستراتیجیة الرأسمال الأجنبي الفرنسي هو إحتكار قطاع المحروقات 

  .وتفضیله عن القطاع الزراعي أو حتى التصنیع

  : 1966-1963السیاسة الاقتصادیة المنتهجة خلال المرحلة . 3

وبخصوص السیاسة الاقتصادیة التي تم انتهاجها لتحقیق التنمیة خلال هذه المرحلة كانت من 

بتأمیم الثروات وجزء من تجارة الجملة التي كان یسیطر علیها "خلال الحدیث عن الاستقلال الاقتصادي 

لي، ولكن تعدو أن الأجانب، وكذا كل المؤسسات المالیة في البلاد، و نبذ تام للتنمیة على النمط الرأسما

تكون هذه التوجهات عبارة عن قرارات سیاسیة لا غیر، أما النموذج الاقتصادي فقد حدد على شكل 
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عمومیات، اعتبرت الزراعة في بدایة البرنامج القاعدة الأساسیة للتنمیة، أما القطاع الصناعي فهو لخدمة 

  ".الزراعة

، 1964و خلال میثاق الجزائـر  1962التنمـیة في مؤتمـر طرابلس  إستراتیجیةإلى  الإشارةلقد تم 

حیث اعتقد المجتمعون في مؤتمر طرابلس أن مهام التنمیة على الصعید الاقتصادي والاجتماعي والثقافي 

تتطلب توحید وحشد كل الطاقات، واحتكار الدولة لكل النشاطات الأساسیة، فالسلطة السیاسیة هي السلطة 

عن تحقیق التنمیة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، ومن أجل تحقیق المهام الاقتصادیة المسؤولة 

والاجتماعیة للثورة الدیمقراطیة الشعبیة، یجب الاهتمام بالاقتصاد، المجتمع، والمجال الدولي قصد تحریر 

ضه للنهج الرأسمالي للتنمیة ، أما المیثاق الوطني فقد أكد رفالإقطاعالجزائر من قیودها الاستعماریة وبقایا 

لأنها تعتبر العمال كمجرد سلعة خاضعة لقانون السوق، وأنها كثیرة التعرض للأزمات كالكساد في 

الانتاج، وهي مظهر من مظاهر الامبریالیة، ورغم أنها تعرف ما یسمى بتدخل الدولة في الشؤون 

یثاق تزییفا لمفهوم العقلانیة، لعدم وجود الاقتصادیة، إلا أن هذا الأمر یعتبر في نظر محرري هذا الم

المساواة الاجتماعیة، فكان البدیل الوحید هو النهج الاشتراكي الذي یطبق عن طریق تأمیم وسائل الانتاج 

والتسییر الذاتي، ولهذا حدد هذا المیثاق الأدوار الأساسیة التي یجب أن تقوم بها الدولة في مرحلة الانتقال 

  : كي وهيإلى النهج الاشترا

o تقویة التجارب الاشتراكیة التي هي في طریق الانجاز، كتوحید نمط الانتاج. 

o  تدخل الدولة في القطاع الخاص قصد تنشیط التأمیمات، إلى جانب تحدید العلاقات التي على

 .الدولة إقامتها مع رؤوس الأموال الأجنبیة

o التعاونیات في القطاع الزراعي، أما  التمهید والتحضیر لتطبیق التسییر الذاتي انطلاقا من نظام

) التأمیم(القطاع الصناعي فیتم هذا التنظیم أولا عن طریق تحول القطاع الصناعي الخاص 

  .وإنشاء الصناعة العمومیة

  : وقد جاءت الخطوط العریضة للسیاسة الاقتصادیة للبلاد على النحو التالي

 ،وذلك بتنظیم القطاع الزراعي غیر  إقامة إصلاح زراعي لصالح جمهور الفلاحین الصغار

المسیر ذاتیا في شكل تعاونیات إلى أن تتحقق الظروف الموضوعیة لتحویله إلى مزارع مسیرة 

 .ذاتیا، وهذا هو النموذج الذي یجب أن یسود القطاع الزراعي على المدى الطویل

 لتدریجي للقطاع تستوجب تنمیة القطاع الصناعي المسیر ذاتیا ولیس فقط التوجیه والتحویل ا

الصناعي الخاص، بل إنشاء مؤسسات صناعیة جدیدة مملوكة للدولة، حیث تم تحدید المعاییر 

 :التي تحكم هذه المؤسسات كالتالي

o إنشاء مناصب شغل جدیدة بما تسمح به مردودیة هذه المؤسسات. 

o تمویل الاستهلاك المحلي. 
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o ة في الجزائر، و تحقیق هذه المركبات یستوجب إنشاء مركبات من شأنها إرساء قواعد الصناعة الثقیل

البحث عن أسواق واسعة لتأمین مردودیة هذه المشاریع وهو ما یستوجب إبقاء مراعاة أبعاد جغرافیة 

تتجاوز المجال الوطني، حیث تكون هناك إمكانیة للتكامل دون أن یؤثر ذلك على الاختیارات 

 .الاشتراكیة للبلاد

 جارة كانت التوجهات كالتاليفي المجال المالي و الت : 

o  تأمیم المؤسسات المالیة للقطاع الخاص، و في انتظار ذلك على الدولة إنشاء المؤسسات الضروریة

 .لتوفیر الخدمة اللازمة للقطاع العام

o  بالنسبة للتجارة، یعتبر تنویع الصادرات والتجارة الخارجیة من الأهداف القریبة المدى، بینما یتم تأمیم

رة الخارجیة على مدى أطول، و في انتظار تحقیق ذلك كلیا یجب على القطاع الاشتراكي أن التجا

 .یقوم على عملیات التصدیر والاستیراد التي تخص نشاطه

 ---------------------------------------------------------- 
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رة اارا     ريزاد ال اططد اا ر.  

عملت الحكومة الجزائریة منذ الاستقلال على محاولة بسط نفوذها على الإقتصاد التابع تبعیة شبه      

مطلقة لفرنسا، وسعت بذلك السلطة الحاكمة آنذاك بفك الارتباط مع الإقتصاد الفرنسي، ورسم سیاسة 

لصناعة الثقیلة تركز أساساً على ا 1980إلى غایة سنة  1965تنمویة طویلة المدى ممتدة من سنة 

للخروج من دائرة التخلف، ولقد تمیزت هذه المرحلة بالتخطیط المركزي والتدخل الواسع للدولة في النشاط 

  .الإقتصادي

  :الأسس النظریة للنموذج التنموي الجزائري خلال مرحلة الاقتصاد المخطط - 1

لهوة بینها وبین دول العالم المتقدم، لقد إختارت دول العالم الثالث نماذج متباینة للتنمیة بغیة تقلیص ا    

ویمكننا تقسیم هذه النماذج إلى ثلاثة أنواع،  ففي دول أمریكا اللاتینیة على نموذج إحلال الوردات من 

أجل تقلیص حجم إستیراد المواد المصنعة وإنتاجها محلیاً، نجد أن دول جنوب شرق أسیا إعتمدت على 

إنفتاحها الكلي على السوق الدولیة، والاستثمار الأجنبي، أما  النموذج الموجه نحو التصدیر من خلال

النموذج الذي إعتمدته بقیة دول العالم الثالث ومن بینها الجزائر فیعتمد على توجیه الجهاز الإنتاجي نحو 

السوق الداخلي حیث یؤكد على إعطاء الأهمیة القصوى للصناعات الثقیلة في برنامج التنمیة، والتي 

ضاً أن لها أثارا فاعلة ومحرضة، ویمثل الجدول التالي توزیع الاستثمارات الحكومیة على أهم تتمیز أی

 :1977-1967القطاعات خلال الفترة

  1977-1967توزیع الاستثمارات العمومیة على أھم القطاعات خلال الفترة  یمثل :الجدول

 1967-1969 1970-1973 1974-1977 

 % جزائري.ملیارد  % جزائري. ملیارد % جزائري.ملیارد 

 3.7 9.8 12 35.4 7.2 90.1 الزراعة

 1.61 1.74 3.57 80.2 4.53 90.4 الصناعة

 6.31 2.38 7.3 15.11 8.25 37.2 قطاعات اخرى

 100 2.121 100 30.36 100 17.9 المجموع

en,liberalization économique et problèmes de la transition Achene Ammarouche:source  
,thèse de doctorat en science économique, université lumière lyon2, France,2004,p:137.Algerie  

 یوضح لنا هذا الجدول توجه السلطات الحكومیة في تنفیذ برامج التصنیع، حیث تجاوزت حصة    

 خلال %3.57من حجم الاستثمارات الحكومیة الكلیة، حیث وصلت إلى %50القطاع الصناعي نسبة 

، وفي نفس الوقت نلاحظ أن القطاع 1977-1974خلال الفترة  %61، وتجاوزت 1973-1970الفترة 

إلى  1969- 1967خلال الفترة  %20الزراعي هو الذي دفع ثمن التغیرات، حیث انخفضت حصته من 

، ولقد هدفت إستراتیجیة التصنیع إلى إنشاء سوق وطنیة تشكل 1977-1974خلال الفترة  3.7%

القاعدة الأساسیة للتنمیة الإقتصادیة، وذلك بتوجیه الجهاز الإنتاجي نحو السوق الداخلیة، ولقد أبقت 
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محروقات، الجزائر على إنفتاحها نحو الخارج فیما یتعلق بإستیراد التكنولوجیا والتخصص في تصدیر ال

ولقد عرفت إستراتیجیة التصنیع عدة صعوبات تمثلت أساساً في أن الجهاز الإنتاجي لم یكن یشتغل بكامل 

طاقته الإنتاجیة، ومن جهة ثانیة نقص الإطارات والكفاءات التي یمكنها إدارة العملیة الإنتاجیة بكل فعالیة 

لعل السمة الممیزة خلال هذه الفترة هي إتباع 

1979:  

بكونها فترة تصنیع وتخطیط مركزي، حیث عرفت الجزائر تنفیذ ثلاث 

وج من التخلف والتبعیة، وكانت البدایة بالمخطط 

یعتبر هذا المخطط أول خطة تنمویة اقتصادیة عرفتها 

الجزائر المستقلة، وهو مخطط قصیر الآجال، وقد انصبّ موضوع المخطط الثلاثي أساسا على التصنیع، 

  ملیار دج 9.06ذلك لأنّ الإنتاج الصناعي هو محرك كل تنمیة، وقد بلغ حجم الاستثمارات المبرمجة 

ملیار دج، الفرق بین تكالیف البرامج الاستثماریة وحجم 

ولقد وزعت ) ملیار دج 10.52(الاستثمارات المرخص بها مالیا ما یدعى الاستثمارات الباقي انجازها 

دج موزعة على ملیار  6.79) كالمنتجات الزراعیة والصناعیة

  .ملیار دج 0.36

ملیار دج موزعة على التقنیة التحتیة  

  .ملیار دج 1.73

وكانت تهدف الدولة من وراء هذا الاتجاه إلى تطویر جهازها الإنتاجي الذي كان یعاني من الضعف 

  .والتبعیة الاقتصادیة، ومن ثم تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاستقلال الاقتصادي

  1969-1967ارت المخطط الثلاثي حسب القطاعات للفترة 

  1969-1967التوزیع  النسبي لاستثمارات المخطط الثلاثي حسب القطاعات للفترة 

  

القطاع شبھ المنتج
4%

الاستثمارات 

رات  س إد زاري                                  إداد
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الجزائر على إنفتاحها نحو الخارج فیما یتعلق بإستیراد التكنولوجیا والتخصص في تصدیر ال

ولقد عرفت إستراتیجیة التصنیع عدة صعوبات تمثلت أساساً في أن الجهاز الإنتاجي لم یكن یشتغل بكامل 

طاقته الإنتاجیة، ومن جهة ثانیة نقص الإطارات والكفاءات التي یمكنها إدارة العملیة الإنتاجیة بكل فعالیة 

لعل السمة الممیزة خلال هذه الفترة هي إتباع مما إضطر بالحكومة إلى الإستعانة بالخیرات الأجنبیة، و 

  .مخططات تنمویة طویلة الأجل

1979-1967المخططات التنمویة خلال مرحلة الاقتصاد المخطط 

بكونها فترة تصنیع وتخطیط مركزي، حیث عرفت الجزائر تنفیذ ثلاث  1967-1979

وج من التخلف والتبعیة، وكانت البدایة بالمخطط مخططات تنمویة سخرت لها أموال ضخمة بهدف الخر 

 .الثلاثي الأول، المخطط الرباعي الأول، والمخطط الرباعي الثاني

یعتبر هذا المخطط أول خطة تنمویة اقتصادیة عرفتها  :1969-1967المخطط الثلاثي الأول 

الجزائر المستقلة، وهو مخطط قصیر الآجال، وقد انصبّ موضوع المخطط الثلاثي أساسا على التصنیع، 

ذلك لأنّ الإنتاج الصناعي هو محرك كل تنمیة، وقد بلغ حجم الاستثمارات المبرمجة 

ملیار دج، الفرق بین تكالیف البرامج الاستثماریة وحجم  19.58بـ أما التكالیف البرمجة فقدرت 

الاستثمارات المرخص بها مالیا ما یدعى الاستثمارات الباقي انجازها 

  :الاستثمارات بین ثلاثة مجموعات

كالمنتجات الزراعیة والصناعیة(الاستثمارات الإنتاجیة المباشرة 

  .ملیار دج 4.91ملیار دج، والصناعة  1.88

0.36) الخ...كالتجارة والمواصلات (الاستثمارات الشبه الإنتاجیة 

 2.01) كالمدارس مثلا(الاستثمارات غیر الإنتاجیة المباشرة 

1.73ملیار دج، البنیة التحتیة الاجتماعیة  0.28الإقتصادیة 

وكانت تهدف الدولة من وراء هذا الاتجاه إلى تطویر جهازها الإنتاجي الذي كان یعاني من الضعف 

والتبعیة الاقتصادیة، ومن ثم تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاستقلال الاقتصادي

ارت المخطط الثلاثي حسب القطاعات للفترة والشكل التالي یبین التوزیع  النسبي لاستثم

التوزیع  النسبي لاستثمارات المخطط الثلاثي حسب القطاعات للفترة یمثل 

قطاع الزراعة 
والري

16%

قطاع الصناعة 
57%

القطاع شبھ المنتج

الاستثمارات 
الأساسیة

23%
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الجزائر على إنفتاحها نحو الخارج فیما یتعلق بإستیراد التكنولوجیا والتخصص في تصدیر ال

ولقد عرفت إستراتیجیة التصنیع عدة صعوبات تمثلت أساساً في أن الجهاز الإنتاجي لم یكن یشتغل بكامل 

طاقته الإنتاجیة، ومن جهة ثانیة نقص الإطارات والكفاءات التي یمكنها إدارة العملیة الإنتاجیة بكل فعالیة 

مما إضطر بالحكومة إلى الإستعانة بالخیرات الأجنبیة، و 

مخططات تنمویة طویلة الأجل

المخططات التنمویة خلال مرحلة الاقتصاد المخطط  -2

1967إمتازت الفترة    

مخططات تنمویة سخرت لها أموال ضخمة بهدف الخر 

الثلاثي الأول، المخطط الرباعي الأول، والمخطط الرباعي الثاني

المخطط الثلاثي الأول   - 1- 2

الجزائر المستقلة، وهو مخطط قصیر الآجال، وقد انصبّ موضوع المخطط الثلاثي أساسا على التصنیع، 

ذلك لأنّ الإنتاج الصناعي هو محرك كل تنمیة، وقد بلغ حجم الاستثمارات المبرمجة 

أما التكالیف البرمجة فقدرت 

الاستثمارات المرخص بها مالیا ما یدعى الاستثمارات الباقي انجازها 

الاستثمارات بین ثلاثة مجموعات

  الاستثمارات الإنتاجیة المباشرة

1.88الزراعة بـ 

  الاستثمارات الشبه الإنتاجیة

  الاستثمارات غیر الإنتاجیة المباشرة

الإقتصادیة 

وكانت تهدف الدولة من وراء هذا الاتجاه إلى تطویر جهازها الإنتاجي الذي كان یعاني من الضعف 

والتبعیة الاقتصادیة، ومن ثم تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاستقلال الاقتصادي

والشكل التالي یبین التوزیع  النسبي لاستثم

یمثل   :لشكلا
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من مجموع الاستثمارات، وذلك راجع  

إلى إهتمام السلطة الحكومیة بهذا القطاع للنهوض بالإقتصاد الوطني سواءً كان على الصعید الداخلي أو 

إلخ، ...التربیة والتكوین، السكن: مثل 

من مجموع الاستثمارات، ثم قطاع الزراعة 

فقد إحتل ) إلخ....السیاحة ، النقل ( 

  .من مجموع الاستثمارات  %

تبنت السلطات الجزائریة في هذه الحقبة إسترتیجیة النمو 

الغیر متوازن، وهي لاتعني نمو جمیع القطاعات في وقت واحد، وإنما النمو بزیادة قطاع واحد هو 

 دور القطاع )صناعة وسائل الإنتاج 

الصناعي على أكبر حجم من الإنفاق 

من حجم الإنفاق الاستثماري الإجمالي خلال المخطط الرباعي الأول 

  )ملیار دج: الوحدة( 1973

  
، دیوان المطبوعات سیاسة تمویل التنمیة وتنظیمھا في الجزائر

والملاحظ من خلال هذا الشكل أن المخطط الرباعي الأول خص الصناعة بالأولویة، حیث حظیت 

بحصة الأسد بهد دعم البناء الاشتراكي وجعل التصنیع في المرتبة الأولى من عوامل التنمیة، و حققت 

 غیر المنتج بمبلغ یقدرملیار دج، یلیه القطاع ال

ملیار دج، وفي المرتبة  4.35بـ ملیار دج ،أما القطاع الزراعي فقد قدرت إستثمارته الفعلیة مبلغ

.  

ضمن نفس الإسترتیجیة المعلن عنها في المخطط 

الرباعي الأول، واصلت الحكومة الجزائریة تطبیق سیاستها الاقتصادیة الكلیة، بحجم إستثمار كبیر 

من الإنتاج الوطني الخام، وهي نسبة تعد الأكبر في الدول المطلة على البحر 

0
10
20
30

الصناعة
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 %57یتضح من الشكل أعلاه أن قطاع الصناعة یساهم بنسبة 

إلى إهتمام السلطة الحكومیة بهذا القطاع للنهوض بالإقتصاد الوطني سواءً كان على الصعید الداخلي أو 

مثل )القطاع الغیر المنتج (الخارجي، یلیها قطاع الاستثمارات الأساسیة

من مجموع الاستثمارات، ثم قطاع الزراعة  %23بـ بنسبة مساهمة قدرتالذي جاء في المرتبة الثانیة 

( من مجموع الاستثمارات، أما قطاع شبه المنتج  %

%4بـ المرتبة الأخیرة ضمن هذا المخطط الثلاثي بنسبة ضعیفة قدرت

تبنت السلطات الجزائریة في هذه الحقبة إسترتیجیة النمو  :1973-1970الرباعي الأول

الغیر متوازن، وهي لاتعني نمو جمیع القطاعات في وقت واحد، وإنما النمو بزیادة قطاع واحد هو 

 (المحرك بالنسبة للقطاعات الأخرى، ولقد لعبت الصناعة القاعدیة

الصناعي على أكبر حجم من الإنفاق الرائد في إستراتیجیة النمو غیر المتوازن، فأستحوذ القطاع 

من حجم الإنفاق الاستثماري الإجمالي خلال المخطط الرباعي الأول  %17.79الاستثماري وصل إلى 

  .%14.85یلیه قطاع المحروقات بنسبة 

1973-1970إستثمارات المخطط الرباعي الأول  یمثل  

سیاسة تمویل التنمیة وتنظیمھا في الجزائرمحمد بالقاسم حسن بھلول، 
198.  

والملاحظ من خلال هذا الشكل أن المخطط الرباعي الأول خص الصناعة بالأولویة، حیث حظیت 

بحصة الأسد بهد دعم البناء الاشتراكي وجعل التصنیع في المرتبة الأولى من عوامل التنمیة، و حققت 

ملیار دج، یلیه القطاع ال 21.44بـ الاستثمارات الفعلیة بالنسبة للقطاع مبلغ یقدر

ملیار دج ،أما القطاع الزراعي فقد قدرت إستثمارته الفعلیة مبلغ

.ملیار دج 2.6 بـ الأخیرة قطاع التجارة والنقل والموصلات بمبلغ یقدر

ضمن نفس الإسترتیجیة المعلن عنها في المخطط : 1977-1974المخطط الرباعي  الثاني

الرباعي الأول، واصلت الحكومة الجزائریة تطبیق سیاستها الاقتصادیة الكلیة، بحجم إستثمار كبیر 

من الإنتاج الوطني الخام، وهي نسبة تعد الأكبر في الدول المطلة على البحر  %50وصلت قیمته إلى 

  

الصناعة الزراعة التجارة 
والنقل 

والموصلات

القطاع الغیر 
منتج

رات  س إد زاري                                  إداد

یتضح من الشكل أعلاه أن قطاع الصناعة یساهم بنسبة     

إلى إهتمام السلطة الحكومیة بهذا القطاع للنهوض بالإقتصاد الوطني سواءً كان على الصعید الداخلي أو 

الخارجي، یلیها قطاع الاستثمارات الأساسیة

الذي جاء في المرتبة الثانیة 

%16والري بنسبة 

المرتبة الأخیرة ضمن هذا المخطط الثلاثي بنسبة ضعیفة قدرت

الرباعي الأولالمخطط  - 2- 2

الغیر متوازن، وهي لاتعني نمو جمیع القطاعات في وقت واحد، وإنما النمو بزیادة قطاع واحد هو 

المحرك بالنسبة للقطاعات الأخرى، ولقد لعبت الصناعة القاعدیة

الرائد في إستراتیجیة النمو غیر المتوازن، فأستحوذ القطاع 

الاستثماري وصل إلى 

یلیه قطاع المحروقات بنسبة 

یمثل  : لشكلا

محمد بالقاسم حسن بھلول،  : المصدر 
198:،ص1991الجامعیة،

والملاحظ من خلال هذا الشكل أن المخطط الرباعي الأول خص الصناعة بالأولویة، حیث حظیت      

بحصة الأسد بهد دعم البناء الاشتراكي وجعل التصنیع في المرتبة الأولى من عوامل التنمیة، و حققت 

الاستثمارات الفعلیة بالنسبة للقطاع مبلغ یقدر

ملیار دج ،أما القطاع الزراعي فقد قدرت إستثمارته الفعلیة مبلغ 7.92بـ

الأخیرة قطاع التجارة والنقل والموصلات بمبلغ یقدر

المخطط الرباعي  الثاني - 3- 2

الرباعي الأول، واصلت الحكومة الجزائریة تطبیق سیاستها الاقتصادیة الكلیة، بحجم إستثمار كبیر 

وصلت قیمته إلى 

  .الأبیض المتوسط
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ویعود الفضل في ذلك لإرتفاع أسعار البترول في الأسواق الدولیة الأمر الذي دفع بالسلطات الجزائریة 

یلیه قطاع الصناعة القاعدیة  %17.82إلى رفع حجم الإنفاق الاستثماري لقطاع المحروقات بنسبة 

  .%16.91بـ

ن ملاحظته أیضاً في مرحلة السبعینات هو تجاهل دور القطاع الخاص في إحداث التنمیة حیث وما یمك

سعت الدولة لإحكام قبضتها على الإقتصاد من خلال توسیع القطاع العمومي والسیطرة علیه، حیث 

سنة (%65.42إلى  )1969سنة (%34.07إنتقلت حصة هذا القطاع في الإنتاج الداخلي الخام من 

هذا من جهة، ومن جهة ثانیة ثبات كل من أسعار الفائدة وإستقرار مستویات الأسعار لأن الدولة ) 1978

  .تقوم بعملیة تدعیم الأسعار

بعد فترة  الإنقطاع عن عملیة التخطیط لسنتین، عادت السلطات الجزائریة إلى الأخذ بالتخطیط 

زان عن سابقیها بالإعتمادات المالیة الإقتصادي ووضعت خلال مرحلة الثمانینات مخططین خماسین یمتا

  .الكبیرة

  )ملیار دینار جزائري: الوحدة( 1977-1974إستثمارات المخطط الرباعي الثاني  یمثل  :الجدول 

 الاستثمارات الفعلیة الاعتماد المالي القطاعات
 74.15 48.00 الصناعة

 8.91 16.72 الزراعة والري
 3.45 2.73 البناء والأشغال العمومیة

 10.22 0.50 القطاع شبھ المنتج
 24.50 32.27 الھیاكل الأساسیة

- 1967(الحصیلة العشریة، وزارة التخطیط والتھیئة العمرانیة، ملخص الحصیلة الاقتصادیة والاجتماعیة  :المصدر

  .07:، ص1980ماي  ، الجزائر،)1978

والملاحظ أن هذا المخطط یعتبر أكثر نضجاً وتقدماً مقارنة بالمخططات السابقة، بسبب شمولیة     

التخطیط بمشاركة السلطات المركزیة والمحلیة، أما بخصوص مراقبة البرامج الإستثماریة فالعبء الأكبر 

خطط مع ترك القرار النهائي تحملته وزارة المالیة، لأنها هي التي توزع قیمة الاستثمارات السنویة في الم

  .لوزارة التخطیط ممثلة في المجلس الوطني للتخطیط لإقرار أو تعدیل هذا التوزیع

ملیار دج موزعة حسب الأولویة، فالاستثمارات  110.22ولقد خصصت الدولة مبلغاً إستثماریا قدره 

القطاع الصناعي إلى ملیار دج كترخیص مالي، ویرجع هذا الإهتمام ب 48الصناعیة خصص لها مبلغ 

الأولویة التي منحتها الدولة لسیاسة التصنیع التي بدأت مع تطبیق المخطط الثلاثي، وإستثمارات الهیاكل 

ملیار دج كترخیص مالي لمواجهة  16.72ملیاردج، وقطاع الزراعة والري بقیمة  32.27الأساسیة بقیمة 

هدف من وراء الإهتمام بالزراعة یكمن في تطویر ملیار دج، وال 31.6تكالیف إستثماریة إجمالیة قدرها 

أسلوب الإنتاج الزراعي الذي یشكل جزءاً من القطاع المنتج مباشرة الذي یعتبر القاعدة المادیة لتطویر 

  .المجتمع



 أد ر. د      رات  س إد زاري                                  إداد

 

19 

 

ملیار دج،  10.50بقیمة ) إلخ...سیاحة، نقل ، موصلات( أما فیما یخص الاستثمارات شبه الإنتاجیة

وهذه الاستثمارات تمثل عملیة إسنادیة لقطاع الإنتاج المباشرة، وإستثمارات وحدات إنجاز البناء والأشغال 

  .ملیار دج 2.73العمومیة بقیمة 

بـ  والملاحظ من خلال هذا المخطط وبالرغم من الاستثمارات المنجزة فإن الباقي الذي لم ینجز یقدر

ملیار  311.30ملیار دج من مجموع الاستثمارات المسجلة في المخطط الرباعي الثاني والبالغة  190.17

بقیة بدون إنجاز وهذا ما أستدعى تخصیص مرحلة تكمیلیة للمخطط الرباعي الثاني  %61دج، أي بنسبة 

  .لإنجاز ماتبقى 1979إلى سنة  1978مدتها سنة من 

ملیار دج، وكانت قیمة  95.63وشكلت برامج الاستثمارات المسجلة أوالتي أعید مراجعتها ماقیمته 

ملیار دج في نهایة سنة  54.78ملیار دج و 52.65هي  1978الاستثمارات الفعلیة في نهایة سنة 

1979.  

 ------------------------------------------------------------  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


